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 :صـملخال
أّنها ال تقتصر على موضوع معني، بل هلا جمال  تعد امللكية الصناعية نوع من أنواع امللكية الفكرية، حيث
واسع حيث تتفرع إىل قسمني رئيسيني، فبعض حقوقها ترد على مبتكرات جديدة وهي براءة االختراع والرسوم 
والنماذج الصناعية، والبعض اآلخر يرد على إشارات ترمي إىل متييز بعض املنتجات وهي العالمات التجارية 
 .جاري وكذلك تسميات املنشأوالصناعية واالسم الت
وتعترب تسميات املنشأ من العناصر اهلامة يف امللكية الصناعية فقد نظمها املشرع اجلزائري وإىل غاية اآلن 
، لكوهنا تشكل أداة ملنح قيمة مضافة للمنتجات املعنية هبا، حيث 6767يوليو  67املؤرخ يف  76/ 67باألمر رقم 
نة مع املنتجات املشاهبة هلا، كما أهنا ترمز إىل اجلودة بالنسبة للمستهلك، وتستعمل يضمن هلا تسويقا أفضل باملقار
كذلك يف اختيار وانتقاء السلع والبضائع، ذلك أن تشخيص البضائع يتحقق بفضل التسميات اليت منحت هلا من 
مهما كان اجملتمع الذي ينتمي وغىن عن البيان أن املستهلك مهما كان عصره و أجل متييزها عن البضائع املشاهبة هلا،
إليه، فإنه مينح أمهية قصوى ملكان إنشاء املنتجات اليت تعرض عليه أو تباع له، ومن املنطقي أن يتمسك هبذه 
البيانات ألهنا تضمن له الصفات املميزة للبضائع اليت أنتجت يف مكان معني، إال أن هذا االرتباط ليس اعتباطيا، 
تاريخ املنطقة اليت أضفت اجلودة على منتوج معني، نظرا لتميزها بشيء معني يضفي على  فهو جيد جذوره من خالل
  .البضاعة اآلتية منها نوع من األصالة
كما أن تسمية املنشأ تتمتع على غرار كافة حقوق امللكية الصناعية والتجارية باحلماية، وخنص بالذكر  -
االعتداء واملساس هبذه التسمية جرمية معاقب عليها، وذلك لكون احلماية اجلزائية، فقد اعترب املشرع اجلزائري 
أن هذه األعمال متثل اعتداء على صاحب هذا احلق بدرجة أوىل، وال ميكن أن تكون مبعزل عن املستهلك، ألن 
البضائع واخلدمات املرتبطة هبذه العناصر موجهة وتستهدف املستهلك بدرجة ثانية، وبالتايل هلذه االعتداءات 
  .آثار سلبية على صحة وأمن املستهلك
اإلتالف،  ،شارة مميزة، بلد املنشأ، املستهلك، املنَتج، املنِتْج، ضمان اجلودة، ،تسمية املنشأ: الكلمات املفتاحية
.العقوبة األصلية، العقوبة التكميلية، احلماية اجلزائية، االعتداء
Résumé: 
La propriété industrielle genre de types de propriété intellectuelle, car elle ne se limite pas à 
un sujet particulier, mais ont une large champ, où ramifiée en deux sections principales, certains de 
ses droits pour répondre à de nouvelles innovations, un brevet et le design industriel, d'autres 
répondent à des signaux destinés à mettre en évidence quelques-uns des produits Il marques de 
commerciales et industrielles ,le nom commercial ainsi que les appellations commerciales d'origine. 
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Les appellations d'origine des éléments importants de la propriété industrielle a été 
organisée par le législateur algérien et jusqu'à présent ordonnance n ° 76/65 du 16 Juillet 1976, pour 
être un outil pour donner une valeur ajoutée aux produits les concernés, assure un meilleur marché, 
par rapport à des produits similaires ont, comme ils il symbolisent la qualité pour le consommateur, 
et est également utilisé dans la sélection et la sélection des produits et services, de sorte que le 
diagnostic des marchandises est réalisée grâce aux étiquettes qui lui ont donné pour les distinguer 
des semblables ses produits, et inutile de dire que le consommateur, peu importe ce que son âge, et 
tout ce qu'ils viennent de la communauté, il donne de l'importance primordiale à l'endroit où créer 
des produits qui lui offrent ou vendus lui, il est logique de tenir à ces données parce qu'il lui les 
caractéristiques des marchandises produites dans un lieu particulier garantit, mais ce lien est pas 
arbitraire, elle trouve ses racines dans l'histoire de la région qui a ajouté la qualité sur un produit 
particulier, en raison de distinguer un certain quelque chose qui leur donne les marchandises sur le 
type d'originalité suivante. 
 : قدمةم
تعترب امللكية الصناعية منبعا هاما حلماية االبتكارات، إذ أهنا وسيلة فّعالة للمنافسة 
ء يف الوجود، وفرض الذات اقتصاديا يف ظل العوملة، تنقسم إىل فئتني القوية وأداة مهمة للبقا
األوىل هي االبتكارات وتتمثل يف الرسوم والنماذج الصناعية وبراءات االختراع والرسوم 
والنماذج الصناعية والتصميمات الشكلية للدوائر املتكاملة، أما الفئة الثانية فهي فئة الشارات 
 .ميات املنشأ والعالمات التجارية والصناعية واألمساء التجاريةاملتميزة وتتمثل يف تس
وتعد تسميات املنشأ من أهم حقوق امللكية الصناعية لكوهنا وسيلة متيز مصدر ونشأة 
السلع، ومع التطورات االقتصادية أصبحت من أهم أدوات املنافسة، كما أن أهم ميزة تتميز هبا 
ملقدمة للمستهلك، وبالتايل جلب املستهلك لنوع معني من أهنا تضمن اجلودة ونوعية البضاعة ا
تلك البضاعة أو اخلدمة، كما أن املستهلك يف األساس يرتبط هبذه التسمية قبل أن يرتبط 
هذه  76/ 67بالبضاعة اليت يستهلكها، لذا فقد نظـم املشرع اجلزائري من خالل األمر رقم 
محاية صاحب احلق من جهة وكذا محاية  التسمية وكّرس هلا مبادئ وقواعد، وذلك هبدف
املستهلك من جهة أخرى، وذلك باعتبار أن تسمية املنشأ جزء من البضائع واملنتجات أو اخلدمات 
اليت يتم اقتناؤها واستهالكها، كما أهنا وسيلة كما سبق الذكر جلذب املستهلك أصال القتنائها 
عتداء على هذه التسمية يعترب جرمية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، وبالتايل فإن أي ا
معاقب عليها، وذلك باعتبار أن هذا االعتداء يساهم إىل حد يعيد باملساس بأمن وسالمة 
  .املستهلك
إىل أي مدى وفق املشرع اجلزائري من : من خالل ما تقدم تتجلى إشكالية الدراسة يف 
ك يف ظل التحوالت االقتصادية خالل القانون املنظم لتسميات املنشأ حلماية املستهلك وذل
الراهنة؟ وهل أن اآلليات والقواعد اليت أرساها هذا القانون كفيلة وكافية لضمان محاية فعالة 
 وناجعة للمستهلك من االعتداءات الواقعة عليه؟
 : من خالل ما سبق نقترح التقسيم التايل
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 تسميات المنشأ كآلية لحماية المستهلك: المحور األول
إن استعمال تسمية املنشأ من قبل املنتجني لتشخيص البضائع ومنحها شهرة واسعة،  
وهذا االستعمال مرتبط بالظواهر االقتصادية اخلاصة باإلنتاج ، (1)ة جداتعترب عملية قدمي
واالجتار، لكن االعتراف القانوين بتسمية املنشأ حديث نوعا ما، وعليه فسنتطرق من خالل هذا 
، حيث خصصنا هذا احملور (2)احملور إىل مفهوم هذه التسمية ودورها يف ضمان احلماية للمستهلك
  :على النحو التايل
 تعريف تسميات املنشأ ومتييزها عن البيانات املشاهبة هلا : أوال
تسمية املنشأ شارة تعني منتجات منفردة تنحدر من منشأ متأصل يعطيها جودهتا  
ومسعتها اليت تعرف هبا يف السوق، وألجل حتليل مفهوم هذه الشارة قمنا أوال بتعريفها مث 
 .متييزها عما يشاهبها من أنظمة قانونية
 تعريف تسمية املنشأ -1
                                           
ئص ترجع ملنطقة إنتاجها إىل العصور يرجع ظهور تسمية املنشأ كشارة لتمييز منتوجات تتميز مبواصفات وخصا (1)
القدمية، حيث كان ينتج عن االحنصار االقتصادي بني اجملموعات اإلقليمية الكبرية نشوء وتطور املنتوجات احمللية، 
حيث تكسب خصوصيتها من العوامل اجلغرافية والبشرية املتعلقة باملنطقة اليت تنتج فيها، فمعروف تارخييا مثال 
ت بشاييها األخضر وحبريرها، وأن اهلند اشتهرت بعطورها، فتسمية املنشأ كانت تستعمل على أن الصني اشتهر
للتفصيل أكثر ... مستوى املمارسة بشكل واسع يف التجارة وكانت األعراف احمللية هي اليت حتكم هذا االستعمال
ابن خلدون (. واحلقوق الفكرية احملل التجاري)الكامل يف القانون التجاري اجلزائري  .فرحة زراوي صاحل: أنظر
 .843ص . 1002. اجلزائر. للنشر
منه  1فقرة  8وذلك يف املادة  1000فيفري  16املؤرخ يف  00/08لقد عرف قانون محاية املستهلك وقمع الغش  (2)
 املستهلك بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين مبقابل أو جمانا سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي من
 .أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به
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تسمية املنشأ "إىل أن  (1)املتعلق بتسميات املنشأ 67/76نصت املادة األوىل من األمر رقم 
تعين االسم اجلغرايف لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحية أو مكان مسمى، ومن نشأته أن 
و أساًسا لبيئة يعني منتجا ناشئا فيه، وتكون جودة هذا املنتج أو ميزته منسوبة حصًرا أ
  ".جغرافية تشمل على العوامل الطبيعية والبشرية
لقد أبرز املشرع اجلزائري من خالل هذا التعريف جمال تطبيق تسميات املنشأ، حيث  -
أوضح العالقة اللصيقة بني املنتجات واألرض، كما أشار إىل جودة بعض املنتجات مرتبطة 
عبارة أخرى فإن لتسميات املنشأ دور يف احلياة باملكان اجلغرايف الذي يسمح بإنتاجها وب
 .االقتصادية واالجتماعية
السالف الذكر مل يأت بتحديد هلذا املفهوم، إال أن قانون  -وإذا كان تشريع  -
املعدل  أوت  املؤرخ يف  -، وكذلك يف القانون رقم اجلمارك لسنة 
بلد منشأ "ا يوضح هذا املفهوم، ويتمثل نص هذه املادة يف أن مم. واملتمم له وما ورد يف مادته 
، "الذي استخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أو جنيت أو صنعت فيه بضاعة ما هو البلد
 .السابقة الذكر /مطابق ملا نصت عليه املادة األوىل من  وهذا التحديد الواضح
 هلا متييز تسميات املنشأ عن البيانات املشاهبة -2
إن الدور الذي تلعبه تسميات املنشأ يف متييز البضائع وتشخيصها يكاد يسبب خلط يف  
ذهن املستهلك العادي إذا كان ال ميلك املعلومات الالزمة لتمييز تسميات املنشأ عن بيانات املشاهبة 
  :التايل هلا مما يستدعي بالضرورة مقارنة كافة هذه البيانات مع تسمية املنشأ وذلك على النحو
 :متييز تسمية املنشأ عن االسم اجلغرايف - أ
تتوفر يف هذه  تسمية املنشأ نوع من االسم اجلغرايف، تستعمل لتعيني املنتجات عندما
األخرية جودة خاصة ترجع أساسا وبصفة حصرية إىل الوسط اجلغرايف الذي أنتجت فيه، 
هوم تسمية املنشأ ولكن دون أن يتطابق وهذا يعين أن مفهوم االسم اجلغرايف يشمل أو حيتوي مف
معه، حيث ختتلف تسمية املنشأ عن االسم اجلغرايف بأهنا هتدف إىل حتديد اسم املكان الذي 
اشتهر فيه املنتوج شهرة كبرية فهو دليل مهم وحقيقي للمستهلك، إذ يقدم له ضمانة أكيدة 
ارة بسيطة للمكان الذي مت فيه بالنوعية اجليدة للمنتوج، يف حني أن االسم اجلغرايف هو إش
صناعة املنتوج، فهو جمرد معلومات تسمح للمشتري معرفة أصل صناعة املنتوج ونوعية وتاريخ 
                                           
مؤرخة  21السنة  60يتعلق بتسميات املنشأ جريدة رمسية العدد  2067يوليو  27املؤرخ يف  76-67األمر رقم  (1)
 .2067جويلية  18يف 
 .80عدل واملتمم جريدة رمسية عدد املتضمن قانون اجلمارك امل 2060أوت  12املؤرخ يف  06-60القانون رقم  (2)
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صنعه، أي هو عبارة عن معلومات يقدمها املنتج أو املوزع إىل املستهلك لكي يكون مطمئنا عند 
 . (1)منتوجات تلك املنطقةشرائه أو حيازته للبضاعة، دون اشتراك هذه املعلومات ملميزات 
فتسمية املنشأ حق مينح صاحبه حق احتكار يف مواجهة الغري باالشتراك مع غريه يف  
ذات املنطقة اجلغرافية، يف حني أن االسم اجلغرايف عبارة عن تنظيم قانوين تفرضه التشريعات 
 . (2)حلماية املستهلك
 ات ترجع بصفة أساسيةفتسمية املنشأ ختص املنتجات اليت تتوفر على مواصف 
حصرية للمنطقة املعنية بالتسمية، فال ميكن ملنتجي املناطق األخرى توفري نفس املواصفات و
  .(3)"تسمية املنشأ"فيها الختالف العوامل الطبيعية أو البشرية، ومن هذا املنطلق مسيت بـ
 :متييز تسمية املنشأ عن العالمة - ب 
يف كون األوىل هدفها ليس تعيني وحتديد املنشأ ختتلف العالمة عن تسمية املنشأ  
اجلغرايف وإمنا هي شارة خمتارة لضمان نوعية املنتوج دون أن تكون مرتبطة مبكان إنتاجها وهي 
  .(4)ختول لصاحبها حق االستئثار باستعماهلا، وبالتايل منع الغري من استعماهلا دون إذنه
إن كان شارة مميزة تعني املنتوج مثلها مثل وهذا جيعلها ختتلف عن تسمية املنشأ الذي و 
العالمة فذلك من منطلق منشئه اجلغرايف الذي منحه جودته أو مميزاته اليت أشتهر هبا، وهذا 
جيعل منه شارة مجاعية يثبت احلق يف استعماهلا لكافة منتجي املنتوج يف املنطقة املعنية وليس 
 .(5)لشخص بعينه كما هو احلال بالنسبة للعالمة
ضف إىل ذلك أن تسمية املنشأ تضمن مواصفات معينة تتوفر يف املنتوج يرجع الفضل ا
فيها للمنطقة اليت حتيل عليها تلك التسمية، يف حني أن العالمة هي شارة تكتفي بتعيني املنتوج 
دون ضمان مواصفات معينة فيه، وهي ترد على السلع واخلدمات فيه بينما تسميات املنشأ تسري 
 .منتج طبيعي أو زراعي أو تقليدي أوصناعي خام أو جمهز على كل
كما اعترب املشرع اجلزائري وضع العالمة على الغالف أو احلاوية إلزاما واستثىن السلع 
اليت حتمل تسمية املنشأ فلم يطبق عليها هذا اإللزام، مبعىن أن السلع اليت حتمل تسمية املنشأ 
 .ع على الغالف أو احلاويةحتل حمل العالمة اإللزامية اليت توض
                                           
(1)
 .240ص . 1028امللكية الصناعية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، اإلسكندرية، . مسيحة القليويب  
(2)
 .270ص . 1000 .عمان. دار الثقافة للنشر والتوزيع. امللكية الصناعية والتجارية. صالح زين الدين  
(3)
. دار وائل للنشر والتوزيع. الطبعة األوىل. ز يف حقوق امللكية الصناعية والتجاريةالوجي. عبد اهلل اخلشروم  
 .30ص. 1006. عمان
(4)
 .244ص . مرجع سابق. مسيحة القليويب  
(5)
 .36ص . مرجع سابق. عبد اهلل اخلشروم  
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وقد خيتلط مفهوم تسمية املنشأ بالعالمة املشهورة عند إطالق اسم منطقة جغرافية  
معينة، كعالمة مشهورة لتمييز نفس النوع من البضائع أو املنتجات اليت اشتهرت هبا تلك املنطقة 
أو إلغاء تسجيل البلدان األعضاء رفض  تريبس اجلغرافية، ويف هذا اخلصوص ألزمت اتفاقية
عالمة جتارية إذا كانت حتمل مؤشرا جغرافيا يهم املستهلك بأن تلك السلعة حممية يف أراضي 
 .(1)دولة أخرى
فالغرض من تسمية املنشأ تبيني للمستهلك أن املنتوج صادر عن مكان مشهور ويتسم  
ك املؤشر اجلغرايف يف بصفات مكان إنتاجه، كما جيوز لكل املنتجني يف ذلك املكان أن حيتكروا ذل
منتجاهتم، بينما الغرض من العالمة املشهورة متييز منتجات أو خدمات عما متاثلها من خدمات 
  .ومنتجات أخرى دون التفرقة بني املنطقة اجلغرافية اليت أنتجتها
 :متييز تسميات املنشأ عن بيانات املصدر - ج
 16إال مع اتفاقية لشبونة املؤرخة يف  إن متييز تسمية املنشأعن بيانات املصدر مل يتحدد
 . 6761 أكتوبر
االسم اجلغرايف للبلد أو منطقة أو جزء أو "ذكرت املادة أعاله بأنه  فتسمية املنشأ كما
ناحية أو مكان مسمى، وتكون جودة هذا املنتج ومميزاته منسوبة حصًرا أو أساًسا لبيئة 
سمية املنشأ متنح ملنتجات معينة معروفة يف ، فت"جغرافية تشمل العوامل الطبيعية والبشرية
األسواق الوطنية أو الدولية نظرا لصفتها اخلاصة وميزاهتا اجلوهرية، إذ تسمح هذه العناصر 
 .بتمييز تسمية املنشأ عن املصدر
أما املصدر فيقصد به توحيد مصدر املنتجات أي املكان الذي تأيت منه املنتجات والذي  
ان الصنع أو اإلنتاج، دون أن يفترض وجود النوعية فيها، فبلد املصدر ليس بصفة إجبارية مك
 . (2)هو الذي ترسل منه البضاعة بصفة مباشرة أي اإلقليم اجلمركي
 : متييز تسمية املنشأ عن األمساء التجارية -د
تتميز تسمية املنشأ عن االسم التجاري يف كون األوىل تتضمن االسم اجلغرايف لبد معني 
قة معينة وهي هتدف إىل حتديد أن هذا املنتج ينشئ يف منطقة معينة دون سواها، بينما أو منط
 .ال يقصد باالسم التجاري متييز منتج عن آخر بل متييز حمل جتاري عن آخر
                                           
 .246ص. مرجع سابق. مسيحة القليويب (1)
. اجلزائر. ديوان املطبوعات اجلامعية. يف التشريع اجلزائري حقوق امللكية الفكرية. حممد إبراهيم الوايل (2)
 .216ص . 2030
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وملكية االسم التجاري تعود لألسبقية يف استعماله، وتقتصر محايته على النقاط املكاين 
ية عن طريق دعوى املنافسة الغري املشروعة، فيحق للتاجر أن الذي يتبع نشاطه، وتكون احلما
 . (1)مينع غريه من اختاذ اسم جتاري له مشاهبا له بصورة حتدث لبسا فيهما
 أمهية تسميات املنشأ بالنسبة للمستهلك : ثانيا
 :سنتطرق يف هذا العنصر إىل أمهية تسمية املنشأ وذلك من خالل النقاط اآلتية
 :مان للجودةتسمية املنشأ ض -1
تعترب تسمية املنشأ من عناصر امللكية الفكرية اليت ترمز إىل اجلودة بالنسبة  
للمستهلك، وقد اعترف املشرع اجلزائري ضمنيا بذلك من خالل منعه استعمال تسمية املنشأ 
بالنسبة للمنتجات ذات جودة أدىن من اجلودة احملددة مبوجب نصوص قانونية متعلقة هبا، 
نشأ تضمن اجلودة ونوعية البضاعة املقدمة للمستهلك، وعليه يكون املشتري على يقني فتسمية امل
من أن هذه املنتجات تتضمن مميزات معينة غري موجودة يف منتجات مشاهبة هلا، لذلك جيب 
ومن البضائع  .(2)محاية التسميات املمنوحة هلذه املنتجات نظرا لصفاهتا املميزة وجودهتا
أو " كاملياه املعدنية"املنشـأ اليت يستهلكها، ويرتبط هبا املستهلك نظرا جلودهتا  املرتبطة بتسمية
 ".األجبان"، أو "األلبان" ، أو"املشروبات الكحولية"
كما أن الطابع املميز هلذه املنتجات جيد مصدره يف عوامل معينة نص املشرع اجلزائري  
املذكور أعاله، حيث أنه من خالل هذه املادة  67/76عليها صراحة يف املادة األوىل من األمر رقم 
جند بأن جودة املنتجات أو ميزاهتا تنسب لبيئة جغرافية تشتمل على العوامل الطبيعية 
والبشرية، فهذه العوامل هي اليت تضفي على املنتجات طابعا خاصا وجتعلها متضمنة صفات 
ألهنا ( بكسر التاء)قط، بل كذلك املنِتج تنفرد فيها، كما أن تسمية املنشأ ال يهتم هبا املستهلك ف
  .(3)الضمان الوحيد لبيع منتجاته مهما كانت زراعية أو تقليدية أو صناعية
 :(4)تسمية املنشأ ضمان للمقاطعة -2
                                           
(1)
 .217ص . املرجع نفسه. حممد إبراهيم الوايل  
(2)
 .30، ص 1024. اجلزائر. دار بلقيس.حقوق امللكية الفكرية. نسرين شريقي  
(3)
 .861ص . مرجع سابق. فرحة زراوي صاحل  
(4)
من " 3"ملنشأ اإلعفاء من احلقوق والرسوم اجلمركية كما هو مقرر ضمن املادة كما ميكن أن تضمن تسمية ا  
املتضمن التصديق على االتفاق األورويب املتوسطي  1006 -4- 16املؤرخ يف  260 – 06املرسوم الرئاسي رقم 
هة املوقعة لتأسيس شراكة بني اجلمهورية اجلزائرية من جهة واجملموعة األوروبية والدول األعضاء فيها من ج
نستورد املنتجات ذات املنشأ اجلزائري : "واليت جاء فيها 82، اجلريدة الرمسية رقم 1001-4-11: بفالونسيا يوم
 ". يف اجملموعة معفاة من احلقوق اجلمركية والرسوم
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تلعب تسمية املنشأ دورا هاما بالنسبة للمستهلك يف اختيار واقتناء البضائع والسلع،  
تهلك العريب مثال إذا كانت البضاعة حمل العرض ذات بلد ويظهر هذا الدور جليا بالنسبة للمس
أو كانت البضاعة  ،"(1)كالبضائع ذات املنشأ اإلسرائيلي"التجارية  منشأ يقع ضمن دائرة املقاطعة
ذات منشأ يف بلد به أمراض وبائية، كما حدث ملا عزف املستهلك عن استهالك األجبان واأللبان 
أو كذلك بالنسبة للمقاطعة اليت حدثت " جنون البقر"تشار وباء املستوردة من هولندا أثناء ان
، واملقاطعة اإلسالمية من استهالك البضائع ذات "أنفلونزا الطيور"يف الصني أثناء انتشار وباء 
املنشأ الدامنركي بعد الرسومات املسيئة لرسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم واليت قام احد 
  .(2)رمسها ونشرها يف صحف من نفس البلدالرسامني الدامنركيني ب
 :تشخيص البضاعة ومتييزها عن تلك املشاهبة هلا -1
تستعمل تسمية املنشـأ من قبل املنتج لتشخيص بضاعته ومتييزها عن تلك املشاهبة هلا، 
ومنحها شهرة وطنية ودولية، ويتمسك املستهلك هبذه البيانات ألهنا تضمن له الصفات املميزة 
اليت أنتجت يف مكان معني، وبالتايل ترجع أمهيتها للدور الذي تلعبه يف ضمان اجلودة  للبضاعة
ونوعية البضاعة املعروضة للبيع، فاهلدف املنشود من وضعها هو اجتذاب الزبائن، وال عربة 
  .(3)لتلك املتخذة وسيلة للدعاية يف حد ذاهتا، وإمنا العربة بالصفات املميزة لإلنتاج
تسمية املنشأ تسمح بتمييز وتعيني منتجات من مواصفات خاصة وتضمن  وعليه فإن 
منشأها وطريقة إنتاجها، كذلك فهي من ناحية تشكل وسيلة إخبار بالنسبة للمستهلك، ترشده 
إىل عينة من املنتجات اخلاصة ومن ناحية أخرى تشكل وسيلة للتصديق على منشأ املنتوج، 
صلية املرتبطة بذلك املنشأ، فهي تسهل على املستهلك فتضمن أنه مهيأ وفق طرق اإلنتاج األ
لذلك فهي جتعل تلك املنتجات تتميز بوضعية خاصة يف  ،(4)عملية انتقاء املنتجات املعروضة
السوق، كما تلعب دورا يف استقرار سكان تلك املنطقة عن طريق توفري نشاط اقتصادي يضمن 
حية أخرى تتميز بأهنا وسيلة تسمية مجاعية هلم دخال حمترما، كما أن تسمية املنشأ من نا
                                           
(1)
نتيجة للصراع املستمر بني العرب وإسرائيل فقد صدرت عدة إجراءات تقضي مبنع األشخاص الطبيعيني   
املؤسسات من التعامل بأي طريقة مباشرة أو غري مباشرة مع أشخاص أو شركات مقرها إسرائيل أو تعمل يف خدمة و
األهداف واملصاحل اإلسرائيلية داخل أو خارج إسرائيل وتنطبق إجراءات املنع هذه على خمتلف جوانب امللكية 
 .32ص . مرجع سابق. للتفصيل أكثر أنظر نسرين شريقي... الصناعية
(2)
 .216ص . مرجع سابق. حممد إبراهيم الوايل  
(3)
لذا حيق لكل من يهمه األمر طلب إبطال تسمية منشأ مستعملة لتعيني منتوج ما إذا كان غري ناشئ يف املكان   
 .املضمون، مما يستوجب اعتبارها من النظام العام
(4)
جامعة . إشراف عجة اجلياليل. ة دكتوراهأطروح. امللكية الصناعية يف التشريع اجلزائري. نعيمة علواش  
 .60 ص، 1024/1026. كلية احلقوق والعلوم السياسية – 1البليدة 
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يثبت احلق فيها بصفة مجاعية جملموع منتجي املنطقة املعنية هبا والذين تتوفر يف منتجاهتم 
املواصفات اخلاصة فهي ال جتري يف ملك شخص بعينه أو ملك مجاعة حملية أو نقابة أو غريه، 
يستغلون األرض يف املنطقة املعنية  اصبل هي حق معنوي يثبت احلق يف استغالله جملموعة أشخ
، كما أن تسمية املنشأ تشكل أداة للمنافسة على الزبائن وللتنمية (1)يف إنتاج منتوج معني
االقتصادية بالنسبة للقطاعات اليت ترتبط هبا حيث تضمن تسويق املنتجات املعنية هبا، فهي 
على منشأها وعلى املواصفات اخلاصة متنح تلك املنتجات ميزة خاصة هبا، ألهنا مبثابة تصديق 
هبا واليت متنحها جودهتا واليت اشتهرت هبا، وبالتايل تشكل وسيلة إخبار بالنسبة للمستهلك 
 . (2)على أن املنتوج مهيأ ومنشأ وفق طرق إنتاج أصلية مرتبطة بذلك املنشأ
 شروط محاية تسمية املنشأ  -ثالثا
وط قانونية موضوعية جيب توافرها يف هذه تتمثل شروط محاية تسميات املنشأ يف شر
املنشآت، وأخرى إجرائية أو شكلية جيب استكماهلا، وبالرجوع إىل أحكام نص املادة األوىل من 
السالف الذكر ميكن حتديد الشروط الضرورية اليت يرتكز عليها التسجيل  76-67تشريع رقم 
  :وهي
 : حيث تتمثل هذه الشروط يف: الشروط املوضوعية -1
 : أن تقترن التسمية باسم جغرايف -أ
تصلح أن  إذا كانت األمساء العامة ال تصلح أن تكون عالمة أو تسمية جتارية فإهنا 
تكون تسمية منشأ، بل أن تسمية املنشأ تتكون بشكل أساسي من االسم اجلغرايف، وإذا كانت 
ة كاهلضاب العليا فال التسمية خمتلطة مع عدة جهات، فال ميكن اعتبارها تسمية جغرافية مميز
ويف ذلك جيب . تصلح ألن تكون تسمية جغرافية ألهنا جغرافًيا سلسلة ممتدة عرب عدة واليات
أن تكون تسميات املنشأ مطابقة ملميزات املكان اجلغرايف الذي نشأت فيه املنتجات موضوع 
  Genoble noix de- miel de corse :مثل تسمية (3)احلماية القانونية
 : تعني تسمية املنشأ منتج بذاتهأن  -ب
جيب أن تقترن هذه التسمية بتسمية اإلنتاج، أي أن تكون مرتبطة بإنتاج معني ينتج يف 
تلك املنطقة، أو ناشئا فيها دون غريها، أو له ميزات معينة واختالط يف تركيب عناصره أو يف 
عها هو محاية املستهلك، ألن أحد عناصره، فالعربة واهلدف من حتديد مكان نشأة املنتجات أو صن
                                           
 .167ص . 1028. اجلزائر. ديوان املطبوعات اجلامعية. امللكية الصناعية يف القانون اجلزائري ،إدريس فاضلي (1)
 .166ص  ،املرجع نفسه (2)
جامعة . أطروحة دكتوراه، إشراف رباح حممد. ظل تشريعات امللكية الفكرية محاية املستهلك يف ،مسري محايل (3)
 .64ص. 1026. ، كلية احلقوق2اجلزائر 
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العالقة املوجودة بني املنتجات واملنطقة هي اليت تضمن للمشتري نوعية هذه املنتجات وصفاهتا 
املميزة، األمر الذي جيعل من الضروري البحث عن العناصر اليت من شأهنا أن متنح طابعا مميزا 
 . (1)للمنتجات
 :أن تكون املنتوجات ذات صفات مميزة -ج
ضافة إىل وجوب وجود اإلنتاج يف منطقة معينة لكي ميكن محايته عن طريق باإل
تسميات املنشأ، البد أيضا أن يكون هذا اإلنتاج له مميزات معينة وأن تكون أساسية يف اإلنتاج 
وليست ثانوية، وليست موجودة يف منتجات أخرى، وأهنا نادًرا ما توجد يف مناطق أخرى بذات 
 .(2)الوفرة والنوعية
إذا توجد حاالت نادرة ال خيتلف ( بفتح التاء)فقد توجد صفات مماثلة يف ذات املنَتْج  
فيها التركيب الصناعي أو الفالحي للمنتوجات وكذلك عدم اختالف التقنية، وقد ال يكون 
االختالف موجودا، ومع ذلك تضمن هذه التسميات صفة مميزة يف املنتج ملا كسبه من شهرة بني 
ما هو الشأن بالنسبة للمياه أو بعض املشروبات، غري أن اختالف التسمية اجلغرافية اجلمهور، ك
 . (3)وماء سعيدة "قديلة"أو املنطقة يؤدي إىل عدم التشابه أو التقليد كلية، كتسمية ماء 
 : أن تكون املنتوجات بفعل عوامل طبيعية وبشرية - د
عن إرادة اإلنسان ودون تدخل جيب أن تكون املنتجات بفعل عوامل طبيعية خارجة  
فقد تكون الصفة الطبيعية على . منه، ويضاف إليها بدرجة أقل عند تصنيعها خربة اإلنسان
ذلك اإلنتاج مقتصرة على تلك املنطقة بصفة أساسية، وقد توجد مبناطق أخرى بدرجة أقل 
أو بإدخال  ويضاف هلذا وذلك تدخل خربة اإلنسان، وقد تكون اخلربة عن التصنيع تقليدية
آالت تقنية حديثة، ويف مجيع األحوال تكون الصفة الطبيعية هلا الغلبة على الصفة 
 .(2)البشرية
 :جيب أن ال تكون تسميات املنشأ مشتقة من أجناس املنتجات - هـ
لقد عرف املشرع تسميات املنشأ املشتقة من أجناس املنتجات بفعل تلك اليت يكون االسم  
وهذا عندما يكون خمصصا له عرفا، ومعترًبا على هذا الشكل من أهل اخلربة فيها تابع للجنس، 
                                           
. عمان. دار الثقافة للنشر والتوزيع. الطبعة األوىل. الوجيز يف حقوق امللكية الفكرية. أسامة نائل احمليسن (1)
 .00ص . 1022
 .02ص  .املرجع نفسه. أسامة نائل احمليسن (2)
 .06ص . 1006. عمان. دار وائل للنشر. امللكية الصناعية–شرح قواعد امللكية الفكرية . نوري حممد خاطر (3)
. كلية احلقوق. جامعة تلمسان. مذكرة ماجستري. استقاللية النظام القانوين للملكية الفكرية. كهينة بلقامسي (2)
 .37ص . 1000-1020
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ولعل هذا  ،moutarde de Dijon أو saucisse de Toulouse :مثل يف هذا الشأن من اجلمهور،
 .(3)االستثناء يرجع إىل إمكانية إيقاع املستهلك يف التضليل والغش يف املنتجات
 :حلسنة والنظام العام واآلداب العامةأن ال تكون منافية لألخالق ا - و
السالف الذكر  76-67من أمر رقم ( 4)لقد أقر املشرع اجلزائري صراحة يف نص املادة  
بأنه ال ميكن محاية التسميات املنافية لألخالق احلسنة واآلداب العامة والنظام العام كتسميات 
ائر، كما أقر أيضا أنه ال ميكن محاية املنشأ املخالفة ملبادئ الشريعة اإلسالمية مثال يف اجلز
 .(4)تسميات املنشأ غري النظامية اليت تعترب غري منطبقة على التعريف القانوين
 : الشروط الشكليـة -2
إن اإلجراءات املتعلقة بطلب تسجيالت تسميات املنشأ نظمتها النصوص التشريعية 
املتعلق  626-62رقم ملرسوم التطبيقي املتعلق بتسميات املنشأ وا 76-67الواردة يف األمر رقم 
بكيفيات تسجيل وإشهار تسميات املنشأ وحتديد الرسوم املتعلقة هبا، ذلك أنه ال يكفي لشمول 
تسميات املنشأ باحلماية أن تتوفر فيها الشروط املوضوعية املذكورة أعاله بل يلزم إىل جانب 
ملعهد الوطين للملكية الصناعية ذلك أن يقوم صاحبها بإيداع ملف طلب احلماية، ويقوم ا
  .بتسجيلها ومن مثة نشرها
وتتضح أمهية إيداع طلب محاية تسميات املنشأ يف تلك الضمانة اليت يوفرها املعهد 
الوطين للملكية الصناعية للمستهلك عند فحصه لتسميات املنشأ، وحتديد إن كانت تتوافر فيها 
 .(2)ستهلك من التضليلالشروط املوضوعية أو ال وذلك حلماية امل
كما أن للنشر دور وأمهية مماثلة بالنسبة للمستهلك على اعتبار أنه يف حالة إفالت 
تسميات املنشأ غري القانونية من رقابة أعوان املعهد الوطين للملكية الصناعية باعتبارها 
اية متشاهبة لتسميات املنشأ املوجودة يف السوق حيق ألي شخص وعلى اخلصوص مجعية مح
 .(3)املستهلك املطالبة بإلغاء تسميات املنشأ بعد نشرها يف النشرة الرمسية
 
 
                                           
. جامعة قاملة. مذكرة ماجستري. امللكية الصناعية والنمو االقتصادي استغالل حقوق. وهيبة نعمان (3)
 .60ص . 1000/1020
 .278ص.مرجع سابق.صالح زين الدين (4)
 .67أطروحة دكتوراه مرجع سابق ص. مسري محايل  (1)
 .36ص . مرجع سابق. مذكرة ماجستري. وهيبة نعمان (2)
 .70ص . 1022. دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان. والصناعيةامللكية الفكرية . منري عبد اهلل الرواحنة (3)
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 الجرائم الماسة بالمستهلك في قانون تسميات المنشأ: المحور الثاني
تعد تسميات املنشأ يف نظر املستهلكني هي البيان اجلغرايف الذي يشري إىل منشأ املنتجات  
معني، ويتسم بصفات تعزى إىل مكان إنتاجه، وقد اكتسبت  ونوعيتها، أي املنتج صادر عن مكان
كثري من تسميات املنشأ مسعة لدى مجهور املستهلكني قد يسيء استغالهلا ممن ميارسون الغش 
، وحفاظا على ذوق وصحة (1)واخلداع يف التجارة إذا مل تكمن حممية على الوجه املناسب
ثانية جرمت أغلب التشريعات ومن بينها التشريع  املستهلكني بدرجة أوىل، وعلى املنتجني بدرجة
 21اجلزائري التقليد واجلرائم املرتبطة به والواقعة على تسميات املنشأ وعاقب عليه يف املواد 
وعموما فاجلرائم اليت متس باملستهلك ضمن . املذكورة أعاله 76-67رقم  وما يليها من األمر
 : قانون تسميات املنشأ هي
 تقليد تسميات املنشأ جرمية : أوال 
يعترب التقليد أحد الوسائل اليت تؤدي إىل تضليل اجلمهور، ويتم باختاذ منتج مشابه  
للمنتج األصلي، حبيث يأخذ منه العناصر األساسية اليت يتكون منها، مما حيدث خلط يف ذهن 
م بتعريف هذه املستهلك مما يؤدي إىل املساس باملبادئ اليت تقوم عليها املنافسة وعليه سنقو
 : اجلرمية وكذا تبيان األركان اليت تقوم عليها
 تعريف التقليد  - 1
يعرف التقليد لغة للداللة على عدة معان فهو عبارة عن إتباع اإلنسان غريه فيما يقول  
وقلد الشيء نسخة أوجده ثانية بطريقة . أو يفعل معتقدا للحقيقة فيه من غري نظر وتأمل
يف أو نقل الشيء بطريق اخلدمة واملكر قصد الغش بصورة تدليسية احتيالية قصد التحر
ولعله كان هذا املعىن األخري هو املعىن القريب للمعىن االصطالحي للفظ ) قصد التبديل 
 .(2)(التقليد
                                           
فكان . وهو ما مل يزرع هناك" دار جيلينغ"، للشاي الذي يزرع يف بساتني "دار جيلينغ"فمثال مت استعمال تسمية  (1)
املقلد بذلك قد أساء إىل املستهلك من خالل تضليله وجعله يظن أنه يشتري منتجا أصليا بصفات وخصائص 
ددة، بينما هو يشتري سلعة مقلدة ال قيمة هلا، وأساء املقلد للمنتج من خالل اإلضرار به ماديا ألن هذا األخري حم
 .72مرجع نفسه ص . منري عبد اهلل الرواحنة. للتفصيل أكثر أنظر... خيسر قدرا مهما من جتارته ومن مسعته
ميات املنشأ ما حدث يف قضية إفري اليت تعد تسمية إن من أهم الزناعات اليت طرحت على القضاء يف جمال تس (2)
منشأ وعالمة يف نفس الوقت فبالرجوع إىل القرار املطعون فيه وبني عالميت إفري موكاح، وإفري إبراهيم، يتبني أن 
قضاة اجمللس أسسوا قرار إبطال العالمة إفري للطاعن موكاح حبجة أن املطعون ضده إبراهيم هو الذي سبق إىل 
هذه التسمية يف السجل الرمسي للملكية الصناعية، يف حني أن هؤالء القضاة كان عليهم قبل أن يقضوا  إيداع
باإلبطال أن يتحققوا من أن تسمية إفري هي حقا ختضع للحماية القانونية وأن إسم إفري هي عالمة جتارية 
 =قبل تعديل 2000القضية أسست سنة واملتعلق بالعالمات على أساس أن  66-77من األمر ( 1)حسب مفهوم املادة 
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أما تعريف التقليد اصطالحا فيقصد به اصطناع شيء كاذب على شيء صحيح حبيث ال 
شاهبا متاما للشيء الصحيح، فينخدع به الفاحص املدقق، يشترط يف الشيء املقلد أن يكون م
وإمنا يكفي أن يقبل التشابه إىل درجة ميكن من خالهلا خداع اجلمهور، والعربة يف تقدير توافر 
  .(1)التقليد هي بأوجه الشبه بني الشيء املقلد والشيء الصحيح
من  13من خالل املادة  أما بالنسبة لتقليد تسميات املنشأ فقد جرمها املشرع اجلزائري
كما ورد بياهنا يف  ،"تقليد تسمية املنشأ... يعد عمال غري مشروع:"إذ جاء 76-67األمر رقم 
من األمر املذكور أعاله بأنه ال حيق أحد أن يستعمل تسمية منشأ  12، وقد أقرت املادة 12املادة 
ي للمنتج، أو كانت التسمية مسجلة إذا مل يرخص له بذلك صاحبها، حىت ولو ذكر املنشأ احلقيق
موضوع ترمجة أو نقل حريف، أو كانت مرفقة بألفاظ النموذج أو الشكل أو التقليد أو بألفاظ 
مماثلة، ويظهر من ارتباط املادتني املذكورتني أعاله أن التقليد يف جمال تسميات املنشأ هو كل 
ماديا باألرض مما يؤدي إىل  استعمال لتسمية منشأ معروفة على منتج آخر غري مرتبط ارتباطا
، ومن أمثلته تداول التمور من نوع دقلة نور (2)إيهام وتضليل املستهلك عن املنشأ احلقيقي للمنتوج
باألسواق التونسية حتت تسمية منشأ مقلدة على أهنا متور ( أجود أنواع التمور اجلزائرية عامليا)
 .مسجلة يف آن واحد يف اجلزائرتونسية، علما أن دقلة نور هي تسمية منشأ، وعالمة 
 :هي (3)شروط قانونية 1ولقيام جرمية التقليد يف جمال تسميات املنشأ البد من توافر 
 .أن تكون تسمية منشأ مسجلة *
انعدام أي ترخيص من صاحب تسمية منشأ الستعمال التسمية ولو ذكر املقلد املنشأ  *
 ترمجة أو نقل حريف أو كانت مرفقة باأللفاظاحلقيقي للمنتج، أو كانت التسمية املوضوعة هي 
 .منوذج أو الشكل أو التقليد أو بألفاظ مماثلة
  .سنوات 61أن تكون تسمية املنشأ ال تزال تسري عليها مدة احلماية املقدرة ب *
 أركان جرمية التقليد  - 2
 قانون إن جرمية تقليد تسمية املنشأ ال ختتلف عن غريها من اجلرائم املنصوص عليها يف
العقوبات واليت يستلزم القانون لقيامها توافر أركان معينة، حبيث إذا اكتملت هذه األركان قامت 
                                                                                                         
: قرار احملكمة العليا بتاريخ. األمر باملتعلق بالعالمات وأن االسم العائلي لكل عالمة مييزها عن األخرى=
 .216ص . 2اجلزء , 1000منشور باجمللة سنة . 200606ملف رقم  28/06/2000
 .70ص . 1008اجلزائر، . مةدار هو. الوجيز يف القانون اجلزائي العام. أحسن بوسقيعة (1)
 .33ص . مرجع سابق. عبد احلميد الشواريب (2)
 .166ص . مرجع سابق. إدريس فاضلي (3)
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اجلرمية تامة مما يستوجب توقيع العقاب الذي حيدده القانون على اجلاين، لذا ارتأينا أن 
 :نعرف أركان هذه اجلرمية كاآليت
 الركن الشرعي: 
ني الفعل املكون للجرمية، وحيدد العقاب الذي يفرضه يتمثل يف النص القانوين الذي يب
على مرتكبها فهو بذلك حيدد نص التجرمي الواجب التطبيق على الفعل استنادا للقانون، حبيث 
ال يعترب الفعل املكون جرمية إال إذ عاقب عليه القانون، وجند أن هذا الركن متوفر بالنسبة 
 (1).ذكورة سابقاامل 22لتسمية املنشأ من خالل نص املادة 
 الركن املادي : 
يقصد بالركن املادي للجرمية الفعل أو االمتناع عن الفعل الذي بواسطته تكتمل 
 .اجلرمية، وال توجد جرمية بدون ركن مادي
والركن املادي لتسمية املنشأ يستوي فيه أن يكون التقليد مطبوعا أو منتوجا أو منقوشا  
اله عالقة بالبضائع كالغطاء أو الرقعة أو حىت على كل ما على البضائع ذاهتا أو حىت على م
  .(2)استعمل يف لف البضائع أو ألصق عليها والقاضي يأخذ بأوجه الشبه ال بأوجه االختالف
 الركن املعنوي : 
يتمثل يف القصد اجلنائي أو سوء النية املقلد بصفة عامة وهو اجلانب اللفظي والتقين  
 . العلم واإلرادة: املكون هلذه اجلرمية، ويتكون هذا الركن من عنصرين مها 
فالعلم يف جرمية تقليد تسمية املنشأ يتمثل يف علم اجلاين بأنه نسخ عنصر مسجل من 
دون إذن من صاحبها ألن زيادة عنصر أو نقصه من شأنه إيقاع هذه التسمية على أن يقوم بذلك 
 .(3)املستهلك يف خلط بينه وبني املنتج األصلي
أما اإلرادة فتعين أن تتجه إرادة الشخص لالعتداء على تسمية املنشأ واستعماهلا دون أن 
ر، إال أنه يكتسب ملكيتها، ومل يشترط املشرع وجوب إثبات سوء نية الفاعل يف التقليد املباش




                                           
(1)
 .167ص . مرجع نفسه. إدريس فاضلي  
(2)
 .200ص . مرجع سابق. نسرين شريقي  
(3)
 .60ص . أحسن بوسقيعة مرجع سابق  
(4)
 .62ص . أحسن بوسقيعة مرجع نفسه  
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 اجلرائم األخرى الواردة على تسميات املنشأ : ثانيا
مل يكتفي املشرع اجلزائري يف محايته مللكية تسمية املنشأ بأن اعترب تقليدها جرمية  
تسمية تستوجب اجلزاء اجلنائي وإمنا أضاف أيضا إىل جرمية التقليد جرائم أخرى واردة على 
 : املنشأ، لذا سنتناول هذه اجلرائم وفق العناصر اآلتية
 (: (2)أو عرضها للبيع (1)بيعها) جرمية حيازة منتوجات مقلدة واستعماهلا  -1
إن طرح للبيع أو بيع منتوج حيمل تسمية منشأ مزورة هي جرمية معاقب عليها بأحكام  
، (3)ضا ضمن قانون العقوبات اجلزائريقانون تسميات املنشأ، وهذه اجلرمية منصوص عليها أي
وما يليها منه، واليت جاء مضموهنا أن املشرع اجلزائري يعاقب كل من  427وهذا من خالل املواد 
خيدع أو حياول أن خيدع املتعاقد يف طبيعة السلعة أو يف الصفات اجلوهرية يف التركيب أو يف 
 .هانسبة املقومات الالزمة للسلع أو يف نوعها أو مصدر
 : شروط وهي 8وحىت تقوم هذه اجلرمية ويعاقب مرتكبها ال بد من توافر 
 .أن تكون تسمية املنشأ مقلدة 
 .أن يتم طرح للبيع أو بيع ملنتوج حيمل تسمية منشأ مزورة 
  .سنوات 11أن تكون تسمية املنشأ يف مدة احلماية املقدرة ب 
 : استرياد وتصدير منتجات مقلدة - 2
غري القانوين بتصريح مزور ال ينطبق على البضائع  (5)أو التصدير (4)ديتحقق االستريا 
املقدمة عندما متر البضاعة مبكتب مجركي، وبالتايل يعترب فعل استرياد البضائع وتصديرها 
خارج املكاتب اجلمركية الصورة املثلى للتهريب، وقد يأخذ هذا الفعل صورا أخرى كعدم إحضار 
 .(6)صدرة إىل املكاتب اجلمركية أو تفريغ أو شحن البضائعالبضائع املستوردة أو امل
                                           
عقد يتم بتطابق اإلجياب مع القبول على أركان الصفقة مبا يف ذلك ماهية األشياء املبيعة نوعها،  البيع هو (1)
 .فإذا مل يقع هذا التقابل فال جمال للقول بانعقاد البيع، وال بانتقال الشيء املبيع إىل املشتري... مقدارها
 .يتمكن من فحصها وشرائهاعرض املنتوج للبيع عبارة عن وضع السلعة يف متناول املستهلك ل (2)
، 18-07املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم مبوجب القانون  2077جوان  3املؤرخ يف  267-77األمر رقم  (3)
 .1007ديسمرب  10املؤرخ يف 
االسترياد هو أن يقوم الشخص بإدخال منتجات مقلدة لإلقليم اجلزائري على أن تكون هذه البضائع قد منحت  (4)
احلماية طبقا للقانون اجلزائري وجيب أن يتم االسترياد بقصد االجتار، وعليه خيرج من دائرة التجرمي هلا 
لالسترياد بقصد االستخدام الشخصي احملض، أو أن يكون استخدامه ألغراض علمية أو حبثية أو غري ذلك من 
ا صناعة وتسويق املنتوج يف اخلارج إذا األغراض اليت هتدف إىل االستغالل التجاري، وال هتم الشروط اليت مت فيه
 .كانت مشروعة أو غري مشروعة، فاإلسترياد يؤسس عمل التقليد مبجرد جتاوز احلدود استنادا ملبدأ اإلقليمية
 .التصدير هو نقل شيء مقلد إىل اخلارج قصد بيعه أو االجتار به (5)
 .260ص . مرجع سابق. صالح زين الدين (6)
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وميثل هذا الفعل جنحة يعاقب عليها املشرع، حيث جند قانون اجلمارك املعدل واملتمم 
 15املتضمن قانون املالية نص يف املادة  2112-12-27املؤرخ يف  12-12مبوجب القانون رقم
 : منه على ما يلي 2مكرر 
البضائع اليت حتمل بيانات مكتوبة على املنتجات نفسها أو على حيضر استرياد كل "
األغلفة أو الصناديق أو األظرفة أو األحزمة أو امللصقات من شأهنا أن توحي بأن البضاعة 
 .(1)"اآلتية من اخلارج هي ذات منشأ جزائري
 : االستعمال غري املشروع لتسمية املنشأ املقلدة - 1
وهذا من خالل " االستعمال غري املشروع لتسمية املنشأ املقلدة"لقد جرم املشرع اجلزائري 
يعد غري مشروع االستعمال املباشر أو غري "إذ جاء فيها  76-67من األمر رقم  13نص املادة 
 ".املباشر لتسمية منشأ مزورة أو منطوية على غش
ة املنشأ أي عندما يتم وضع تسمي" االستعمال املباشر"يقصد املشرع من خالل عبارة  
املزورة على البضاعة من أجل إيهام املستهلك أنه يشتري منتجا أصليا بصفات وخصائص املكان 
 . املفترض أهنا أنتجت فيه
بعملية إشهار أو دعاية ملنتج ما على أنه منتج  أما االستعمال غري املباشر هو كل قيام 
 . (2)مبنطقة معينة حتمل تسمية منشأ
ة عن االستعمال غري املشروع لتسمية املنشأ سواء تعلق األمر وأرى أن األعمال الناجت 
باالستعمال املباشر أو غري املباشر لتسمية املنشأ أصلية كانت أو مقلدة أو منطوية على الغش من 
شأهنا تضليل املستهلك حول املنشأ األصلي للمنتوج وتضليله من حيث نوعيته وجودته تكون هذه 
 . ملنشأ األصلياألخرية مرتبطة بتسمية ا
 : ولقيام هذه اجلرمية البد من توافر شرطني مها
 .أن تكون تسمية املنشأ حمل اجلرمية مقلدة -
 .أن يتم استعمال تسمية املنشأ املقلدة -
 : استعمال تسمية املنشأ املسجلة دون ترخيص 
إن جرمية استعمال تسمية منشأ مسجلة دون ترخيص ال يفترض فيها أن تكون تسمية  
ملنشأ املستعملة مقلدة بل تكون أصلية، إال أن من استعملها مل يراعي أخذ الترخيص من ا
  :شروط 1ال بد من توافـر  (3)لقيام هذه اجلرميةو صاحبها،
                                           
 .160جع سابق، ص مر. إدريس فاضلي (1)
 .00مرجع سابق ص . عبد احلميد الشواريب (2)
 .270ص . مرجع سابق. مسيحة القليويب (3)
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 .أن تكون تسمية املنشأ أصلية غري مقلدة ومسجلة-
 .أن يتم استعمال تسمية املنشأ بدون ترخيص-
 .سنوات 61اية واملقدرة بـ أن تكون تسمية املنشأ مشمولة باحلم-
 العقوبات املقررة يف اجلرائم الواردة على تسميات املنشأ : ثالثا
لقد فرض املشرع اجلزائري على مرتكب جنحة التقليد بعقوبة، وهذه العقوبة مقسمة  
إىل عقوبة أصلية وعقوبة تكميلية، باعتبار أن املشرع اجلزائري أجاز لصاحب التسمية املعتدي 
بأحد صور االعتداء املذكورة سابقا طلب اختاذ أي إجراء من شأنه رد هذا  على حقه
 : ، لذلك سنحاول توضيح العقوبات األصلية والعقوبات التكميلية فيما يلي(1)االعتداء
 : (2)العقوبات األصلية -1
السالف الذكر على أنه من زور تسمية منشأ  76-67من األمر رقم  11نصت املادة  
، د ج 210111إىل  2111هذه التسمية يعاقب بغرامة من  (3)من شارك يف تزوير مسجلة، ولكل
 . سنوات أو بإحدى هاتني العقوبتني 1أشهر إىل  1واحلبس من 
وبالتايل فاملشرع اجلزائري حدد من خالل هذا النص عقوبة التزوير، إال أن جرمية 
 .على عقوبة مرتكبه التقليد وبالرجوع إىل هذا األمر فال جند ضمنه أي مادة تنص
ويعاقب كل من طرح عمدا للبيع أو باع منتجات حتمل تسمية منشأ مزورة بغرامة من 
وباحلبس من شهر واحد إىل سنة واحدة أو بإحدى هاتني العقوبتني،  دج 26000دج إىل  2000
مل أو ذلك ميكن أن تأمر احملكمة بلصق احلكم يف األماكن اليت تعينها ونشر نصه الكا وفضال على
 .اجلزئي يف اجلرائد اليت تعينها وذلك كله على نفقة احملكوم عليه
من قانون العقوبات على معاقبة كل شخص يقوم خبداع أو حياول  427كما نصت املادة 
أو يف تركيبتها أو يف مقوماهتا أو نوعها  أن خيدع املتعاقد يف طبيعة السلع أو يف صفتها اجلوهرية
د ج  10.000د ج إىل  1000سنوات وبغرامة من  8من شهرين إىل  أو مصدرها وذلك باحلبس
وقد كفل املشرع اجلزائري احلماية لتسميات املنشأ أيضا مبوجب نفس القانون، حيث نص يف 
كل إخالل بالنظم املتعلقة باملنتجات املعدة للتصدير اليت من شأهنا : "منه على أنه 260 املادة
                                           
 .168ص . مرجع سابق. إدريس فاضلي  (1)
 .العقوبة األصلية يقصد هبا كل عقوبة ال توقع إال إذا نطق هبا القاضي وحدد نوعها ومقدارها (2)
ملنتج نقال حرفيا مبا جيعله صورة طبق األصل على املنتج األصلي، سواء التزوير هو عبارة عن عملية نقل ا (3)
بطباعته أو نسخه، وهذا األمر يبني خلط أو خداع للمستهلك، حبيث ال ميكنه التفريق بني املنتج األصلي والشيء 
 . املقلد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تسميات المنشأ كضمانة لحماية المستهلك بين النص والتطبيق
 - 416 - 
ومصادرة  دج 10.000دج إىل  600ها يعاقـب بغرامة من ضمان جودة صنفها ونوعها وأحجام
 . البضائع
 : العقوبات التكميلية - 2
إىل جانب العقوبات األصلية اليت هتدف بالضرورة إىل الردع، فإن املشرع منح للقاضي 
اليت ال تطبق إال على مرتكب اجلرمية بالفعل، كما جند  (1)إمكانية احلكم بالعقوبات التكميلية
مام املشرع حبماية حقوق مالك التسمية أدى إىل أخذ بعض التدابري، الغرض منها وضع أن اهت
 .حد للفعل الضار الذي يلحق باحلقوق املخولة عن تسجيل تسمية املنشأ
تتمثل العقوبات التكميلية اليت ميكن للقاضي احلكم هبا كجزاءات على االعتداء الذي  
 : يقع على حقوق تسمية املنشأ فيما يلي
  :املصادرة - أ
كعقوبة تكميلية لعقوبة أخرى أصلية مقررة جلرمية معينة،  (2)تتخذ املصادرة القضائية
واملرجع يف تقريرها لنفس احملكمة املقررة للعقوبة األصلية، وعليه فاملصادرة تضمن تدبريا 
فإىل جانب  إذن. عينيا وقائيا، ينصب على الشيء املقلد يف حد ذاته إلخراجه من دائرة التعامل
عقوبة احلبس والغرامة أو مها معا حيكم القاضي مبصادرة املنتوجات اليت تكون موضوع ارتكاب 
 .(3)جنحة التقليد، ولتطبيق هذه العقوبة حيب أن تكون اجلرمية قد ارتكبت وأثبتت
السالف الذكر  76-67من األمر  27وقد مت النص على املصادرة ضمنيا من خالل املادة 
ميكن لكل شخص ذي مصلحة مشروعة أن يطلب من القضاء إصدار األمر : "ص على أنهواليت تن
 ".بالتدابري الضرورية للكف عن االستعمال غري املشروع لتسمية منشأ مسجلة
من هنا يتضح أن املشرع اجلزائري منح للقاضي إمكانية اختاذ أي تدبري مناسب ملنع 
تم ذلك مبصادرة تسميات املنشأ املزورة اليت تعترب االستعمال غري املشروع لتسميات املنشأ، وي
حيازهتا وإخفاؤها وبيعها أو عرضها للبيع يف حد ذاهتا جرمية معاقب عليها قانونا بنص املادة 
 .(4)فقرة أخرية من نفس األمر 11
                                           
قوبة األصلية يف بعض العقوبة التكميلية هي تلك العقوبة اليت جيوز للمحكمة أن تقضي هبا إىل جانب الع (1)
اجلرائم اليت حيددها القانون فتكون مرتبطة هبا لكن ال تلحق هبا، بل جيب احلكم هبا للقول بوجودها من الناحية 
 .القانونية، كما ال جيوز احلكم هبا متفرقة كما هو احلال يف العقوبة األصلية
ملكية صاحبه إىل ملكية الدولة، فهي إجراء يرد  املصادرة هي عملية نقل ملكية املال املصدر ودون مقابل من 1
من  26على مال حمدد مملوك للجاين ليضيفه إىل ملكية الدولة دون مقابل وقد عرفها املشرع اجلزائري يف املادة 
 ".األيلولة النهائية إىل الدولة كمال أو جمموعة من األموال".. قانون العقوبات، بأهنا 
 . 30. ص. قمرجع ساب. أحسن بوسقيعة (3)
 403ص . مرجع سابق. فرحة زراوي صاحل  (4)
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 : اإلتــــالف - ب
ة تكميلية، أو اليت حتمل أي شكل من أشكال التقليد عقوب (1)يعترب إتالف األشياء املقلدة
لذا أقرت خمتلف التشريعات إمكانية إتالف البضائع واملنتجات حمل التقليد أو التزوير سواء 
كلها أو بعضها إذا مل يأمر مبصادرهتا فقط، وذلك حسب السلطة التقديرية للمحكمة وما أمرت 
بضائعه،  به، ألنه أمر جوازي وليس إلزامي،وذلك ملنع إحلاق الضرر ملنافس املتضرر من تقليد
  .(2)وذلك لتنقية السوق من البضائع املقلدة وكذلك منع إحلاق الضرر باملستهلكني
 :نشر احلكم - ج
إن نشر احلكم القضائي يدخل يف نطاق العقوبات التكميلية اجلوازية، حيث يعترب وسيلة 
فقرة  11جزائية إلصالح الضرر، وقد منح املشرع للقاضي إمكانية احلكم به، حيث نصت املادة 
وفضال عن ذلك ميكن أن تأمر احملكمة بلصق ".. السابق الذكر على أنه  76-67أخرية من األمر 
احلكم يف األماكن اليت تعينها ونشر نصه الكامل أو اجلزئي يف اجلرائد اليت تعينها وذلك كله 
 ". على نفقة احملكوم عليه
م فحسب بل إلصاقه كذلك، إن ما تضمنته املادة السالفة الذكر ال يتعلق بنشر احلك
واإللصاق غري النشر، فاإللصاق نقصد به الوضع يف األماكن اخلاصة للمحكوم عليه مثل باب 
 .مسكنه أو املؤسسة، أي يف األماكن اليت يفترض أنه دائم النشاط واحلركة فيها
  .(3)أما النشر يف اجلرائد فغرض املشرع من ذلك هو تعميم التشهري باحملكوم عليه 
 :اتمـــةخ
تعترب تسميات املنشأ من العناصر اهلامة يف امللكية الصناعية حيث متثل حق استئثاري 
يثبت يف استعماله واستغالله جملموعة معينة من املنتجني بصفة مجاعية، هذا احلق يتميز بأنه 
 حق ملكية معنوية نتج عن جمهود منتجي املنطقة املعنية الذين َبَرُعوا يف استغالل عوامل
الطبيعة احمللية إلضفاء مميزات خاصة على منتجاهتم، وملا كانت تسمية املنشأ شارة مميزة تعني 
املنتوجات، لذا فإن هلا اتصال مبصاحل املستهلك، ولقد نظم املشرع اجلزائري هذا احلق وكّرس 
 محاية ألصحاهبا وكذا للمستهلك وحىت االقتصاد الوطين وذلك من االعتداءات اليت تقع على
هذه التسمية، لكون أن هذه األفعال من شأهنا بعث اخللط يف ذهن املستهلك بني البضائع األصلية 
 .والبضائع املقلدة مما يؤدي إىل غشه حلقيقة السلعة اليت يقتنيها أو اخلدمة املقدمة له
                                           
اإلتالف هو عقوبة جوازية معناه تدمري أو إفساد املنتوجات واألشياء املقلدة واملواد واملعدات املستخدمة فيها،  (1)
 .به قضاء وجعلها غري صاحلة االستعمال أو االستهالك وحيق لصاحب احلق املطالبة
 .200ص . مرجع سابق .أسامة نائل احملسني (2)
 .06ص . مرجع سابق. نوري حممد خاطر (3)
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 :مت التوصل إىل النتائج اآلتية من خالل دراستنا هلذا املوضوع
ز وتعيني منتوجات من مواصفات خاصة وتضمن منشأها تسمح تسمية املنشأ بتميي -
وطريقة إنتاجها، لذلك فهي من ناحية تشكل وسيلة إخبار بالنسبة للمستهلك وكذا إرشاده إىل 
 .عينة من املنتجات اخلاصة، ومن ناحية أخرى تشكل وسيلة للتصديق على منشأ املنتوج
تسميات املنشأ سواء كان هذا  لقد جرم املشرع اجلزائري االعتداءات اليت تقع على -
الفعل متعلق بالتقليد أو االعتداءات التابعة له، كما وضع عقوبات هلا، لكن ما يعاب على املشرع 
اجلزائري أنه بعد أن جرم هذه األفعال مل حيدد معيارا لتقدير وجود التقليد الذي يوجب 
هلا تسمية املنشأ ملالكها، يف حني أن العقاب املقرر قانونا، كما حصره يف املساس باحلقوق اليت ختو
التقليد ال ميس هذه احلقوق فحسب، بل يؤثر سلبا كما سبق القول على احلق احملمي واملستهلك 
 . واالقتصاد الوطين، كون أن التقليد قد يتواجد يف كل املنتجات الغذائية منها والدوائية
يف مرحلة الحقة إىل اجتاه وعليه فتفشي ظاهرة التقليد دون حماربتها فعليا يؤدي  
الشركات حنو تقليص حجم استثماراهتا وحصرها يف البلدان اليت توفر محاية كاملة ملنتوجاهتا، 
ألن مالكي هذا احلق أي التسمية يتكبدون خسائر جراء هذه الظواهر اإلجرامية فيدفعون 
املنتجات املزيفة الثمن نتيجة ضياع جمهوداهتم جمانا بسبب فقداهنم جزءا من السوق لصاحل 
اليت تسيء إىل صورة ومسعة املنتجات األصلية وهذا ما يؤدي إىل اإلضرار كذلك بأمن وصحة 
 . املستهلك
إن القواعد واآلليات املقررة حلماية املستهلك ضمن التشريع املتعلق بتسميات املنشأ هي  -
تلك املقررة يف جل  آليات تقليدية مستمدة من األحكام العامة للقانون وهي ال ختتلف عن
التشريعات، وبإمكاهنا املسامهة إىل حد كبري يف محاية املستهلك ولو مت تطويعها من القضاء بأن 
 .جيعلها تتخذ من محاية املستهلك هدفها األول أكثر من محاية أصحاب احلقوق املرتبطة هبا
 :قتراحاتاال
أكثر متاشيا مع التطورات احلاصلة املتعلق بتسميات املنشأ ليصبح  76-67تعديل األمر رقم  -
 .سواء السياسية أو االقتصادية أو الفكرية
 .وضع مفهوم للمستهلك يف التشريع املتعلق بتسميات املنشأ -
إن محاية تسمية املنشأ يف اجلزائر ال ميكن اقتصارها يف النصوص القانونية، فالتنظيم  -
عمليات التقليد، إذ أصبح هذا االعتداء  التشريعي ال يكفي حلماية هذه احلقوق يف ظل تزايد
يشكل خطر حقيقي على املستهلك وصاحب احلق واالقتصاد ككل، وبالتايل فإن حماربته هي 
مهمة اجلميع، ألنه وإن كانت بعض النصوص القانونية قد عرفت تطورا ميكن معه احلد من هذا 
واق املوازية ورواج السلع املقلدة االعتداء، فإن الواقع العملي يثبت خالف ذلك، إذ انتشرت األس
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وغياب املنافسة الشريفة داخل السوق، مما أصبح لزاما على الدولة واجملتمع املدين التفكري يف 
إجياد نظام متكامل حلماية حقوق تسمية املنشأ، وهذا بتأهيل أعوان الدولة من رجال القضاء 
التعدي اليت تطرح عليهم يف جمال واجلمارك وأجهزة الرقابة األخرى ملعاجلة خمتلف قضايا 
تسمية املنشأ، ألن التأسيس ألية حضارة اقتصادية واجتماعية ال ميكن أن يتحقق إال بتوفري 
 .الظروف املالئمة للنمو الصناعي وتوفري احلماية الالزمة هلما
إنشاء جملة وطنية تصدر من هيئة رمسية حبيث تشمل مجيع اجملاالت اليت تعطيها محاية  -
لكية الصناعية وتل ي رغبات وتطلعات العاملني يف املهنة واملنتجني واملستهلكني على حد سواء امل
 .تكشف من خالهلا قضايا التقليد، فتصبح وسيلة إعالن ونشر وإشهار
النص صراحة على محاية املستهلك يف قوانني امللكية الفكرية وخنص بالذكر القوانني  -
الكتفاء ضمنيا بذلك ووضعها بصفة مباشرة يف ديباجة هذا املنظمة لتسمية املنشأ وليس ا
 .القانون
النص على معاقبة الشروع يف األفعال اليت تعد مساس باحلقوق النامجة عن تسمية املنشأ  -
واليت تؤدي إىل اإلضرار باملستهلك، وخاصة ما يشكل منها جرمية تقليد التسمية اليت عادة ما 
 .تتطلب إعداد وسائل لتحقيقها
املتعلق بتسمية املنشأ بنصوص تنظم محاية وقتية أو مستعجلة  76-67تدعيم األمر رقم  -
خيتص هبا القضاء املستعجل، يكون اهلدف منه اختاذ أي تدبري عملي يرمي إىل محاية تسمية 
 .املنشأ
العمل على نشر الوعي بأمهية تسمية املنشأ وخطورة ظاهرة التقليد وكل االعتداءات املاسة  -
 .هبا، وذلك محاية ألمن وصحة وسالمة املستهلك وكذا املنتج على حد سواء
بني خمتلف التقنينات املتعلقة حبقوق امللكية الصناعية عامة وتسمية املنشأ  ضورة اجلمع -
خاصة يف تشريع موحد يشمل خمتلف األحكام اليت تطبق على التسمية دون أن يترك جماال 
 األحكام العامة املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية للشك أو التردد يف اللجوء إىل
 .والقانون املدين والقانون التجاري
 :قائمة المراجع
 :النصوص القانونية: أوال
 -61املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم  1611جوان  8املؤرخ يف  77/167قانون رقم  
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